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  التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة
)دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني (

قوات الشرطة–وزارة الداخلية–أكاديمية الشرطة – جمهورية السودان   د. عبد الحميد محمد  أحمد الربيع

المستخلص:
ــات الســالبة  ــن اللجــوء الى العقوب ــل م ــج يقل ــاد نه ــة الى اعت ــة الحديث ــة العقابي ــه السياس تتج

للحريــة قصــرة المــدة لمــا لهــا مــن عيــوب واثــار ســلبية، وفشــلها في تحقيــق الاهــداف الســامية للسياســة 

العقابيــة الحديثــة، مــن خــال ازديــاد حــالات العــود، فتلجــأ معظــم التشريعــات الى ســن تلــك البدائــل 

ــة هــذا البحــث في ان  ــل اهمي ــة، وتتمث ــات الســالبة للحري ــن العقوب ــة ع ــر البديل تحــت مســمى التداب

ــع  ــتحدث في التشري ــراء مس ــو اج ــدة ه ــرة الم ــجن قص ــة الس ــن عقوب ــة ع ــة البديل ــر المجتمعي التداب

الســوداني، فهــذه التدابــر وغرهــا مــن البدائــل الاخــرى في التشريعــات المقارنــة تشــمل انواعــاً متعــددة 

تعطــي القــاضي مســاحة واســعة عنــد تفريــد العقوبــة لاختيــار التدبــر المناســب لــكل حالــة، امــا المــشرع 

الســوداني فلــم يــشرع مــن هــذه البدائــل الا تدبــراً واحــداً هــو خدمــة المجتمــع، ولم يقررهــا الا لحالتــن 

ــا كان يمكــن ان تشــمل  ــال، بالرغــم مــن انه فقــط، هــا النســاء الحوامــل والمرضعــات وبصحبتهــن أطف

ــع الســوداني،  ــر لم تكتمــل بعــد في التشري ــد ان فكــرة هــذه التداب ــن مــا يفي ــاً واســعاً مــن المداني طيف

لذلــك يســعى هــذا البحــث الى ابرازهــا والقصــور الــذي لازم ســنها في هــذا التشريــع، ونقــارن ذلــك مــع 

بعــض التشريعــات المقارنــة، لتتكامــل الرؤيــة ســعياً نحــو تطويرهــا في التشريــع الســوداني، اتبعــت الدراســة 

المنهــج الوصفــي والتحليــي، وقــد توصلــت  الدراســة الى عــدد مــن النتائــج منهــا: إن التدابــر البديلــة عــن 

العقوبــات الســالبة للحريــة قصــرة المــدة اصبحــت ضرورة تمليهــا الآثــار الســالبة والعيــوب الناتجــة عــن 

العقوبــة الســالبة للحريــة، وانهــا تســاعد في تاهيــل المحكــوم عليــه لكونهــا تمنحــه الثقــة في نفســه، وان 

المــشرع الســوداني قنــن الخدمــة المجتمعيــة ضمــن التدابــر الاحترازيــة، مــا يوحــي للمطلــع عليهــا انهــا 

مــن طائفــة التدابــر الاحترازيــة، وهــي ليســت كذلــك، ومــن اهــم التوصيــات: اســتكال تنظيــم التدابــر 

البديلــة الحديثــة في التشريــع الســوداني بمنــأى عــن التدابــر الاحترازيــة، لتكــون شــاملة كل التدابــر البديلــة 

لعقوبــة الســجن، وليــس الاقتصــار عــى التدابــر المجتمعيــة فقــط، وان يعيــد المــشرع الســوداني النظــر في 

فــترة عقوبــة الســجن التــي يجــوز اســتبدالها بالتدابــر البديلــة لتنســجم مــع معايــر تحديــد فــترة العقوبــة 

الســالبة للحريــة قصــرة المــدة، والعمــل عــى اقنــاع المجنــي عليــه بجــدوى هــذه البدائــل وفائدتهــا حتــى 

ــل عــى  ــا هــذه البدائ ــي تقتضيه ــة الت ــم المصلحــة العام ــة، واعــاء فكــرة تقدي ــة في العدال ــد الثق لا يفق

المصلحــة الخاصــة.

ــة،  ــة الإلكتروني ــة، الســجن قصــر المــدة، خدمــة المجتمــع، المراقب ــر المجتمعي ــة: التداب الكلــات المفتاحي

الســوار الإلكــتروني.
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Community-based alternative measures to imprisonment
(A comparative study considering Sudanese legislation)

Dr. Abdellhamed Mohmmed Ahmed
Abstract:

Modern penal policy tends to adopt an approach that reduces the 
use of short-term custodial punishments due to their defects and nega-
tive effects. And their failure to achieve the lofty goals of modern penal 
policy, through the increase in cases of recidivism. So, most legislation 
resorts to enacting these alternatives under the name of alternative 
measures to the deprivation of liberty penalties. The importance of this 
research is that societal measures alternative to short-term imprison-
ment are a new measure in Sudanese legislation. These and other meas-
ures among the other alternatives in comparative legislation, include 
multiple types that give the judge wide latitude when singling out the 
punishment to choose the appropriate measure for each case. As for the 
Sudanese legislator, only one measure of these alternatives has been 
legislated, which is community service, and he has only decided on it 
for two cases, namely pregnant and breastfeeding women accompanied 
by children. Although it could have included a wide range of convicts 
which indicates that the idea of   these measures has not yet been com-
pleted in Sudanese legislation, this research seeks to highlight them and 
the shortcomings that were necessary to enact them in this legislation. 
We compare that with some comparative legislation, to integrate the 
vision to develop it in Sudanese legislation. In our study, we followed 
the descriptive and analytical approach, and we have reached some re-
sults. Alternative measures to custodial sentences have become a neces-
sity dictated by the negative effects and defects resulting from the dep-
rivation of freedom punishment, and it helps in rehabilitating the convict 
because it gives him self-confidence, and the Sudanese legislator has 
codified community service within precautionary measures, which sug-
gests to those familiar with it that it is a category of precautionary meas-
ures, which it is not. Among the most important recommendations: 
Completing the organization of modern alternative measures in Suda-
nese legislation is free from precautionary measures, to be inclusive of 
all alternative measures to the prison sentence, and not limited to com-
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munity measures only, and for the Sudanese legislator to reconsider the 
period of the prison sentence that may be replaced by alternative meas-
ures to be consistent with the criteria for determining the period of 
short-term custodial punishment, and to work to persuade The victim 
should be advised of the feasibility and benefit of these alternatives so 
that he does not lose confidence in justice, and to promote the idea of   
prioritizing the public interest required by these alternatives over the 
private interest.
Keywords: Community measures, short term imprisonment, Commu-
nity service, Electronic Monitoring, Electronic Bracelet.

مقدمة:
إن عقوبــة الســجن قصــرة المــدة )العقوبــة الســالبة للحريــة قصــرة المــدة( لهــا اثارهــا الســلبية 

عــى النزيــل وأخُــرى متعديــة الى اسرتــه والى المجتمــع، فهــي لقــر مدتهــا لا يمكــن ان تتيــح للســلطات 

ــة مفســدة، فمــن  ــة الســجن توصــف بانهــا عقوب ــل، فضــاً عــن ان عقوب ــة لاصــاح النزي الفرصــة الكافي

ــد  ــرام ق ــادي الاج ــن معت ــة م ــف متنوع ــرة بطوائ ــجن لاول م ــل الس ــذي يدخ ــل ال ــاط النزي ــراء اخت ج

ــه  ــه الســجن مؤسســة لاصــاح، يتخــرج من ــدلاً مــن ان يكــون ل ــة، فب يكتســب منهــم ســلوكيات اجرامي

ــة أو المجــرم العــرضي إلى  ــدوى الاجــرام، وتحــول المجــرم بالصدف ــن جــراء تفــي ع ــك الســلوكيات م بتل

مجــرم متخصــص أو محــترف، فيضــاف الى قائمــة معتــادي الاجــرام في المجتمــع، بمعنــى اخــر فــان المؤسســة 

العقابيــة - عوضــاً عــن دورهــا الاصاحــي - تصبــح مكانــاً لتعلــم واحــتراف الاجــرام وترقيــة المجــرم المبتديء 

وقليــل الخطــورة الى محــترف واشــد خطــورةً، فيتزايــد العــود للجريمــة،. كذلــك ثؤثــر هــذه العقوبــة عــى 

النزيــل اقتصاديــاً لفقــده عملــه، فيصبــح عالــة عــى المجتمــع، كــا ان حيــاة الســجن تعــود النزيــل عــى 

الكســل وعــدم الميــل الى العمــل، وعــدم الشــعور بالمســؤولية ونفــوره مــن مواجهــة أعبــاء الحيــاة تجــاه 

نفســه أو أسرتــه، فــا يــكاد يغــادر الســجن حتــى يعمــل مــن أجــل العــودة إليــه، بقصــد تأمــن احتياجاتــه، 

ثــم ان هــذه العقوبــة تتعــدى لاسرة النزيــل حينــا تفقــد عائلهــا الــذي كان ينفــق عليهــا ويحرســها، فلربمــا 

تفككــت هــذه الاسرة اذا لم تتوفــر لهــا الرعايــة، وتتعــدى العقوبــة الى المجتمــع مــن جــراء المبالــغ الطائلــة 

التــي تــرف عــى ادارة الســجون، والخدمــات والغــذاء الــذي يقــدم للنــزلاء، حيــث ترصــد لذلــك مبالــغ 

طائلــة مــن ميزانيــة الدولــة كان يمكــن ان توجــه للخدمــات الاخــرى في المجتمــع، فضــاً عــن ان اكتظــاظ 

الســجون التــي لم تعــد تســتوعب الاعــداد الهائلــة مــن النــزلاء، اصبحــت تــؤرق ادارات الســجون، فكانــت 

ــبة  ــل مناس ــاد بدائ ــو ايج ــت نح ــة اتجه ــة الحديث ــة العقابي ــان السياس ــك ف ــكل ذل ــا. ل ــة لتفريغه الحاج

عــن هــذه العقوبــة، تحقــق ذات اغراضهــا، وتخفــف مــن وطاتهــا، فكانــت التدابــر المجتمعيــة البديلــة 

للعقوبــات الســالبة للحريــة قصــرة المــدة اهــم تلــك الاجــراءات.

مواكبــة لتلــك السياســة الجنائيــة الحديثــة، اقــر المــشرع الســوداني هــذه التدابــر، وبالرغــم مــن ان 

الطريــق كان ممهــداً امامــه، الا انــه وفي خطــوة متعجلــة، اخــذ طرفــاً مــن هــذه التدابــر فقررهــا للنســاء 
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الحوامــل والمرضعــات والمصحوبــات بالأطفــال فقــط، دون ان يمنــح نفســه فرصــة البحــث لاســتفادة مــن 

تجــارب الــدول المختلفــة التــي ســبقته في هــذا المجــال. لــذا كانــت هــذه الدراســة للتعريــف بهــذه التدابــر 

ــات الســالبة  ــة للعقوب ــر البديل وانواعهــا وشروط تطبيقهــا، بــل والقــاء الضــوء عــى مجمــل نظــام التداب

للحريــة.

اهمية الدراسة:  
تكمــن اهميــة هــذه الدراســة في ان التدابــر المجتمعيــة البديلــة عــن عقوبــة الســجن قصــرة المــدة 

هــو اجــراء مســتحدث في التشريــع الســوداني، لذلــك يســعى هــذا البحــث الى ابرازهــا في هــذا التشريــع، 

والقصــور الــذي لازم ســن هــذه التدابــر، والقــاء الضــوء عــى انــواع التدابــر الحديثــة الاخــرى التــي لم تــرد 

في القانــون الســوداني، والمقترحــات الضروريــة لاســتكال هــذا النقــص في التشريــع الســوداني مــن خــال 

هــذه الدراســة المقارنــة. 

اهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة الى الاتي:

ــي  ــة المحكــوم عليهــم الت ــا، وفئ ــة له ــر البديل ــي تســتبدل بالتداب ــة الســجن الت التعريــف بعقوب

ــر. يمكنهــا الاســتفادة مــن هــذه التداب

التعريــف بالتدابــر الحديثــة البديلــة لعقوبــة الســجن قصــرة المــدة وانواعهــا وضوابــط تطبيقهــا 

والتمييــز بينهــا وبــن بعــض التدابــر المشــابهة.

التعــرف عــى منهــج المــشرع الســوداني في ســن التدابــر البديلــة لعقوبــة الســجن قصــرة المــدة 

وبيــان اوجــه القصــور في اقــرار هــذه التدابــر.  

مشكلة الدراسة: 
تكمن مشكلة الدراسة في الآتي:

ــالبة  ــات الس ــن العقوب ــة ع ــة الحديث ــر البديل ــن التداب ــعيه لتقني ــوداني وفي س ــشرع الس إن الم

ــح نفســه فرصــة دراســتها دراســة مســتفيضة، فاخــذ  ــة، لم يمن ــة قصــرة المــدة، وفي خطــوة متعجل للحري

طرفــاً مــن هــذه العقوبــات دون ان يتوغــل في عالمهــا الرحــب، حيــث كان يمكنــه الاســتفادة مــن تجــارب 

ــة، واخــذ كل ماهــو ايجــابي، وتفــادي  ــي ســبقته في هــذا المجــال بعــد تمحيــص ودراســة متاني ــدول الت ال

الســلبيات، فلــم يقــرر هــذه التدابــر الا للنســاء الحوامــل أو المرضعــات وبصحبتهــن أطفــال، مــا يوحــي 

بــان غايتــه مــن ذلــك هــو مراعــاة لحالــة الاطفــال والحمــل، وليــس مــن اجــل النزيــات، ومــن ناحيــة اخرى 

فانــه قننهــا ضمــن تدابــر الرعايــة والاصــاح )التدابــر الاحترازيــة( مــا يوحــي للمطلــع انهــا مــن طائفــة 

تلــك التدابــر والامــر ليــس كذلــك. 

حداثــة فكــرة التدابــر البديلــة الحديثــة للعقوبــات الســالبة وخاصــة تدبــر خدمــة المجتمــع الــذي 

ــاء  ــات اثن قــرره المــشرع الســوداني، اذ لم تكــن معروفــة مــن قبــل، لذلــك مــن المتوقــع ان تواجــه صعوب

التطبيــق، حيــث لم يعرفهــا تعريفــاً جامعــاً مانعــاً، ولم يحــدد شروطهــا والجهــات المعنيــة بتنفيذهــا. 
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أسئلة الدراسة:
ما مدى جدوى التدابر المجتمعية البديلة، والى اي مدى يمكن ان تحقق الغاية منها؟– 

مــا العاقــة بــن التدابــر المجتمعيــة البديلــة، وبعــض التدابــر المشــابهة لهــا، مثــل الافــراج – 

ــار القضــائي، والافــراج الشرطــي، ووقــف التنفيــذ؟ تحــت الاختب

هــل تطبيــق هــذه التدابــر ســلطة جوازيــة ام وجوبيــة، ومــاذا إذا اتضــح عــدم جدواهــا مــع – 

المحكــوم عليــه اثنــاء التطبيــق، فهــل يجــوز العــدول عنهــا، والى اي عقوبــة يكــون العــدول؟

هل يصلح الحكم بهذه التدابر عى الشخص العائد الذي سبق عليه الحكم بها؟– 

ان مــن شرط تطبيــق هــذه التدابــر ان تكــون العقوبــة قصــرة المــدة، فهــل شرعــت هــذه التدابــر 

مراعــاة لظــروف المــدان، ام لقــر مــدة الســجن المحكــوم بهــا عليــه، ام مراعــاة للحالتــن معــا؟ً 

منهجية البحث: 
اعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي والتحليــي مــن خــال اســتقراء بعــض النصــوص الجنائيــة     

الــواردة في بعــض التشريعــات الســودانية، والتشريعــات المقارتــة والاراء الفقهيــة. 

مقدمة عن التدابر البديلة عن عقوبة السجن قصرة المدة

ــز  ــا والتميي ــاول مفهومه ــدة ان نتن ــة الســجن قصــرة الم ــة لعقوب ــر البديل ــي دراســة التداب تقت

ــي: ــا ي ــك في ــن ذل ــا وفلســفتها، ومزاياهــا، ونب ــة ونطاقه ــر الاحترازي ــن التداب ــا وب بينه

أولاً: مفهوم التدابر البديلة لعقوبة السجن قصرة المدة والتمييز بينها وبن التدابر الاحترازية

مفهوم التدابير البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة:
لم يتفــق لا الفقــه ولا التشريــع في تعريــف موحــد للتدابــر البديلــة، ونــورد فيــا يــي بعضــاً مــن 

تعريفاتهــا:

نظــام يتيــح إحــال عقوبــة غــر ســالبة للحريــة محــل عقوبــة ســالبة للحريــة قضائيًــا، إذا توفــرت 

شروط يرجــع تقديرهــا لقــاضي الموضــوع لإحــال العقوبــة، وســواءً تــم هــذا الإحــال ضمــن حكــم الإدانــة 

أو بعــده، ويتــم ذلــك عنــد تعــذر تنفيــذ العقوبــة الأصليــة، أو إذا كانــت العقوبــة البديلــة أكــر ماءمــة 

مــن حيــث التنفيــذ بالقيــاس إلى العقوبــة المحكــوم بهــا بحــق الجــاني )1(.

ــم إخضــاع مرتكــب الجريمــة  ــة، إذ يت ــات الســالبة للحري ــل أو الجــزئي عــن العقوب ــل الكام البدي

ــا  ــه، والغــرض منه ــام المحكــوم علي ــي تســتهدف إي ــة، والت ــات الســلبية والايجابي لمجموعــة مــن الالتزام

هــو التأهيــل وإعــادة الإدمــاج الاجتاعــي، وبالتــالي تحقيقهــا لأغــراض العقــاب التــي تقتضيهــا مصلحــة 

ــع )2(. المجتم

مجموعــة مــن البدائــل يتخذهــا القــاضي تتمثــل في إبــدال عقوبــة الســجن بخدمــة يؤديها الســجن 

لفئــة مــن فئــات المجتمــع، أو لموقــع خــري أو الالتحــاق بمرفــق تعليمــي يســتفيد منــه الســجن بهــدف 

إصاحــه وحايتــه مــن الأذى وتقديــم خدمــة لمجتمعــة )3(.

الإجــراءات المجتمعيــة التــي يتخذهــا المجتمــع لمعاقبــة المخالفــن لقوانــن المجتمــع مــن إجــراءات 

اجتاعيــة هدفهــا إصــاح هــؤلاء المخالفــن، وتطبيــق العقوبــة عليهــم دون تنفيــذ هــذه العقوبــة داخــل 
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التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة )دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني(

أماكــن محــددة خصيصــاً لذلــك، أو عــزل هــؤلاء المخالفــن عــن المجتمــع، لمــا يترتــب عليــه مــن ســلبيات 

كثــرة )4(.

عرفــت في المــادة )1( مــن مســودة نظــام العقوبــات البديلــة الســعودي بانهــا: الأعــال والتدابــر 

ــي تخضــع  ــاث ســنوات، والت ــه ث ــذي لا يتجــاوز مدت ــد أو الســجن ال ــة الجل ــة لعقوب والإجــراءات البديل

ــة، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق المصلحــة المرجــوة مــن العقــاب وضــان حــق  لســلطة القضــاء التقديري

المجنــي عليــه وحقــوق المجتمــع. والتدابــر البديلــة كــا جــاء في المادتــن )8/2( و)9/2( مــن قواعــد الامــم 

ــو( وكــا ذهــب بعــض الفقهــاء الى  ــة )قواعــد طوكي ــة للتدابــر غــر الاحتجازي ــا النموذجي المتحــدة الدني

انهــا تتجــاوز اربعــة عــشر نوعــاً، تتنــوع الى تدابــر تقليديــة واخــرى مســتحدثة، وفي تقديــري فــان هــذه 

ــا  ــا م ــتلهم منه ــة ان يس ــة دول ــي في اي ــشرع الوطن ــتطيع الم ــر، يس ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــاءت ع ج

هــو محقــق ومتوافــق مــع سياســته العقابيــة، فهــي وان اتحــدت في المســمى الا ان لــكل دولــة ظروفهــا 

وطبيعتهــا وثقافتهــا التــي تختلــف عــن الاخــرى، وتبعــاً لذلــك لا يمكــن القــول بلــزوم توافــق هــذه التدابــر 

في مختلــف الــدول، بــل ان مــن اهــم ســاتها التبايــن والاختــاف حتــى في الدولــة الواحــدة. وقــد عَــرفَ 

المــشرع الســوداني التدابــر التقليديــة مــن الحكــم بالســجن مــع وقــف التنفيــذ، الافــراج الشرطــي، حظــر 

الســفر، الابعــاد، ونظــام الضانــة، وهــي تحتــاج الى تطويــر حتــى تدخــل ضمــن منظومــة التدابــر البديلــة. 

ونركــز في هــذا البحــث عــى بعــض التدابــر المســتحدثة، وهــي تدبــر خدمــة المجتمــع، الــذي قننــه المــشرع 

مؤخــراً لــرى مالــه ومــا عليــه، وكذلــك المراقبــة الالكترونيــة، والغرامــة اليوميــة اللذيــن لم يعرفهــا التشريــع 

الســوداني حتــى الآن، أمــاً في تقنينهــا بالاضافــة الى التدابــر الاخــرى، لاســتكال حلقــات التدابــر البديلــة 

عــن عقوبــة الســجن قصــرة المــدة في التشريــع الســوداني.   والتدابــر البديلــة شــأنها شــأن ســائر العقوبــات 

الاخــرى، وهــي لذلــك تمتــاز بخصائصهــا مــن المشروعيــة والقضائيــة والشــخصية والمســاواة في تطبيقهــا.

التمييز بين التدابير الاحترازية وبين التدابير البديلة عن العقوبات السالبة للحرية:
ــى  ــة ع ــا الدول ــات، توقعه ــة العقوب ــة تنضــوي تحــت مظل ــات الســالبة للحري ــل العقوب إن بدائ

ــان في  ــداف وتختلف ــة والاه ــة في الغاي ــات التقليدي ــع العقوب ــق م ــة، فتتف ــدأ المشروعي ــاً لمب ــراد وفق الاف

وســيلة العقــاب، حيــث يمنــح المــشرع القــاضي مســاحة واســعة مــن خــال انــواع متعــددة مــن التدابــر، 

فيختــار منهــا القــاضي مــا يســتقر في وجدانــه وضمــره ومــا يــراه مائمــاً للجــاني واضعــاً في الاعتبــار الظــروف 

الشــخصية وظــروف ارتــكاب الجريمــة، اي انهــا خاضعــة لمبــدأ التفريــد القضــائي، وتتضمــن هــذه البدائــل 

قيــود عــى حريــة الجــاني تحــرم عليــه بعــض الســلوكيات الشــائنة او تدفعــه الى القيــام باعــال معينــة، 

ــذه  ــع ه ــاني. وم ــام الج ــك إي ــدة بذل ــي قاص ــز الاجتاع ــة أو المرك ــة المالي ــر في الذم ــد تؤث ــا ق ــا إنه ك

ــع  ــا م ــك بتعارضه ــن ذل ــر معلل ــى التداب ــاب ع ــة العق ــكار صف ــن الى ان ــض الباحث ــب بع ــق ذه الحقائ

قواعــد النظــام العقــابي التقليــدي، لخلوهــا – حســب زعمهــم – مــن طابــع القــر الــذي تمارســه الدولــة 

عــى الجــاني، لذلــك تصُنــف عندهــم عــى انهــا لا تعــدو الا ان تكــون تدبــراً اجتاعيــاً يــترك الجــاني طليقــاً 

دون عقــاب حقيقــي يحقــق اهدافــه )5(. وبالرغــم مــن اتفــاق كل مــن التدبريــن عــى الطابــع الاصاحــي، 

الا انهــا يختلفــان عــن بعضهــا البعــض في بعــض الاوجــه منهــا:
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إن تدابــر الرعايــة والاصــاح هــي مجموعــة مــن الإجــراءات تواجــه خطــورة إجراميــة كامنــة في 
شــخصية مرتكــب الجريمــة لتدرأهــا عــن المجتمــع، لــذا تطبــق عــى مــن تفتقــر أفعالهــم للركــن المعنــوي 
للجريمــة، أمــا التدابــر المجتمعيــة البديلــة فتطبــق عــى مــن كانــت جرائمهــم مكتملــة الأركان والعنــاصر.

أن تدابر الرعاية والاصاح تطبيقها وجوبي، أما التدابر البديلة فتطبيقها جوازي.
نظــراً لكــون تدابــر الرعايــة والاصــاح تدابــر الهــدف منهــا الاصــاح، فانهــا قــد تتكــرر، امــا التدابر 

المجتمعيــة لا تطبــق عــى المجــرم العائد.
إن التدابــر المجتمعيــة مقــررة لإعتبــارات الــردع العــام والخــاص وغرهــا مــن اهــداف العقوبــة، 

بينــا التدابــر الاحترازيــة تقتضيهــا مصلحــة المجتمــع في الوقايــة مــن الجريمــة.
إن التدابــر المجتمعيــة لا تعــزل المحكــوم عليــه، بــل تســعى لادماجــه مبكــراً في المجتمع، بخــاف تدابر 

الرعايــة والاصــاح والتــي ربمــا وجــد انواعــاً منهــا تعمــل عــى عــزل المحكــوم عليــه بها لفــترة عــن المجتمع.

ثانياً: نطاق التدابير البديلة لعقوبة السجن قصيرة المدة وفلسفتها:
نطاق التدابير البديلة لعقوبة السجن قصيرة المدة:

إن نطــاق تطبيــق التدابــر البديلــة هــي عقوبــة الســجن قصــرة المــدة، والجلــد في بعــض النظــم 

التــي تعتمــد الجلــد ضمــن عقوباتهــا كالنظــام الســعودي، فــا يعمــل بهــا في مجــال العقوبــات الاخــري، 

كالســجن متوســط المــدة او طويــل المــدة )المؤبــد( أو الغرامــة. 

ــه )قصــر المــدة( فذهــب  ــد المــدة التــي يوصــف الســجن معهــا بأن لم يتفــق الفقــه حــول تحدي

رأي إلى: أنهــا المــدة التــي تقــل عــن ســنة، فيــا ذهــب رأي ثــاني إلى أنهــا مــا كانــت أقــل مــن ســتة أشــهر، 

وذهــب رأي ثالــث إلى أنهــا مــا كانــت أقــل مــن ثاثــة أشــهر، كــا يبــدو هــذا في التشريعــات الجزائيــة التي 

أخــذت بنظــام بدائــل عقوبــة الحبــس، فمنهــا مــا يشــترط الا تقــل مــدة الحبــس عــن ســنة، ومنهــا يشــترط 

الا تقــل عــن ســتة أشــهر أو ثاثــة أشــهر )6(.

امــا الفقــه فقــد اختلــف حــول تعريــف العقوبــة قصــر المــدة نظــراً لاختــاف المعايــر التــي ينظــر 

اليهــا عنــد تعريــف هــذه الجريمــة، ونبــن هــذه المعايــر فيــا يــي:

 معيار نوع الجريمة المرتكبة:
يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه ان تحديــد العقوبــة قصــرة المــدة يختلــف حســب التقســيم التشريعــي 

للجرائــم، فالتشريعــات التــي تقســم الجرائــم الى )جنايــات وجنــح ومخالفــات( تعتــر العقوبــات الســالبة 

للحريــة قصــرة المــدة هــي المقــررة للمخالفــات وبعــض الجنــح )7(. )الجرائــم البســيطة(

معيار نوع المؤسسة التي يتم من خلالها تنفيذ العقوبة :
يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه الى ان الجريمــة الســالبة للحريــة قصــرة المــدة تحــدد مــن خــال نــوع 

المؤسســة العقابيــة التــي تنفــذ بهــا العقوبــة، فــاذا كانــت تلــك المؤسســة مخصصــة لتنفيــذ العقوبــة قصــرة 

المــدة، عــدت العقوبــة قصــرة المــدة، وبالتــالي يمكــن ابدالهــا بعقوبــة أخــرى )8(.

معيار مدة العقوبة:
يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه ان مفهــوم الحبــس قصــر المــدة يحــدد عــى أســاس مــدى كفايــة المــدة 

ــة وخاصــة  ــة عام ــة بصف ــن العقوب ــق الاغــراض المســتهدفة م ــس في تحقي ــي يســتغرقها الحب ــة الت الزمني
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التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة )دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني(

الغــرض المتعلــق بالإصــاح وإعــادة التأهيــل الــذي يضمــن عــدم عــودة المحكــوم عليــه إلى الإجــرام، وعــى 

هــذا الاســاس فــإن عقوبــة الحبــس إذا كانــت مدتهــا غــر كافيــة لتطبيــق برامــج المعاملــة العقابيــة عــدت 

قصــرة المــدة فإنهــا لا تكفــل إصــاح المحكــوم عليــه )9(. لذلــك يســمى ايضــاً بالمعيــار الزمنــي، وانقســمت 

الاراء حــول هــذه المــدة الى ثــاث اتجاهــات:

ذهبــت طائفــة الى ان هــذه المــدة لا تتجــاوز ثاثــة أشــهر معللــن ذلــك بــان هــذه المــدة لاتــؤدي 

غــرض الاصــاح المنشــود مــن العقوبــة )10(. وتايــد هــذا الاتجــاه في اجتــاع اللجنــة الدوليــة الجنائيــة والعقابية 

في اجتاعهــا الــذي عقــد في بــرن عــام 1964م، وكذلــك في الحلقــة العربيــة الاولى ضــد الجرائــم الاقتصاديــة )11(. 

ــن  ــهر، وم ــتة أش ــاوز س ــي لا تتج ــي الت ــدة ه ــرة الم ــة قص ــدة العقوب ــاني ان م ــق الث ــرى الفري ي

التشريعــات التــي اخــذت بــه القانــون اليابــاني والكينــي وبعــض الولايــات الامريكيــة )12(. واوصــت بهــذا 

الاتجــاه التقاريــر المقدمــة الى المؤتمــر الثــاني لامــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة ومعاملــة المذنيــن المنعقــد 

ــا  ــة وتطبيقاته ــالبة للحري ــة الس ــل العقوب ــول بدائ ــدولي ح ــر ال ــاه المؤتم ــام 1960م. وتبن ــا ع في بريطاني

ــام 1982م. ــال ع ــد في الرتق المنعق

الفريــق الثالــث يمثلــه بيــر كانيــت PIERRE ويــرى ان الحــد الاقــى للعقوبــة الســالبة للحريــة 

قصــرة المــدة هــي ســنة، باعتبــار ان هــذه المــدة تمكــن القائمــن عــى المؤسســات العقابيــة مــن اعــداد 

الرامــج الاصاحيــة وتنفيذهــا )13(.

فمــدة العقوبــة قصــرة المــدة تنحــر بــن حديــن أدنى لا يتجــاوز ثاثــة أشــهر، وحــد اعــى لا يتجاوز 

ــس  ــن خم ــل م ــا بأق ــب الى تحديده ــن ذه ــدة ح ــذه الم ــتط في ه ــد اش ــوداني فق ــشرع الس ــا الم ــنة. ام س

ســنوات، مــا يســتدعي ان تراجــع هــذه المــدة لتتوافــق مــع المعايــر المتبعــة في التشريعــات والفقــه المقــارن، 

وتحقــق الاغــراض المرجــوة مــن العقوبــة، وحتــى لا تقــرر لمــن لا يســتحقها. وقــد اعتمــد المــشرع الســوداني 

هــذا المعيــار حيــث عــرف الحكــم القصــر بانــه: )يقصــد بهــا الســجن لمــدة لمــدة ســتة أشــهر او اقــل( وعــرف 

الحكــم المتوســط بانــه: )يقصــد بهــا الحكــم بالســجن لمــدة أكــر مــن ســتة أشــهر ولا يتجــاوز الســنتن( امــا 

الحكــم الطويــل فعرفــه بانــه: )يقصــد بهــا الحكــم بالســجن لمــدة أكــر مــن ســنتن( )14(.

معيار نوع البرامج الاصلاحية المطبقة في المؤسسة:
وهنــاك مــن ربطهــا بتطبيــق برامــج الـــتأهيل والإصــاح في المؤسســة العقابيــة، فالعقوبــة قصــرة 

ــت كافي  ــاج الى وق ــة تحت ــج الاصاحي ــة، فالرام ــل المؤسس ــي داخ ــج اصاح ــق برنام ــح تطبي ــدة لاتتي الم

ــا. ــؤدي اهدافه ــى ت لتنفيذهــا حت

لم تســلم كل هــذه المعايــر مــن النقــد، حيــث لا يمكــن الاعتــاد عــى معيــار واحــد دون المعايــر 

الاخــرى لتعريــف العقوبــة قصــرة المــدة.

خاصة الامر ان هذا التدبر لا يصلح الا لطائفة محددة من الجرائم البسيطة، وليس كلها.

فلسفة التدابير البديلة:
ــة  ــة في العقوب ــاة العدال ــه الى ضرورة مراع ــادت ب ــا ن ــادت في ــة ن ــة الحديث إن الفلســفة العقابي

ــه،  ــاني وظروف ــخصية الج ــع ش ــاءم م ــو يت ــى نح ــة ع ــر العقوب ــال تقدي ــن خ ــا، م ــم اغراضه ــد اه كاح
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وتمخــض عــن هــذا المفهــوم للعدالــة بعديــن أحدهــا فلســفي والاخــر قانــوني، وبمقتضاهــا فــان السياســة 

العقابيــة المعــاصرة والمــدارس التوفيقيــة بــدات تعتنــي بالجــاني كواقعــة ماديــة بهــدف اعــادة اندماجــه 

في المجتمــع، الى جانــب عنايتهــا بالجريمــة كواقعــة قانونيــة، فظهــرت نظريــة التفريــد في محــاوره الثاثــة 

التشريعــي والقضــائي والتنفيــذي )15(. وعــى اســاس مــن ذلــك فــان العدالــة ترتكــز عــى مبــدأي الشرعيــة 

ــم  ــد ان في الحك ــا يج ــر عندم ــن التداب ــاي م ــم ب ــة للحك ــلطة التقديري ــاضي الس ــح الق ــة، فيمن والماءم

بهــا معالجــة للجريمــة كواقعــة قانونيــة بهــدف اســتئصالها، مــع عــدم اغفــال النظــرة الواقعيــة لظــروف 

المجــرم، ودرجــة جســامة فعلــه، وفي ذلــك يقــول Bentham: )إن القانـــون الـــذي يعتنـــي بالجريمـــة ولا 

يرُاعـــي المجـــرم هـــو قانـــون ســـيء( كــا نصــت المــادة )1/4( من قواعــد الامم المتحــدة الدنيــا النموذجية 

للتدابــر غــر الاحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( عــى انــه: )تســعى الــدول الاعضــاء عنــد تنفيــذ هــذه القواعــد 

ــه، واهتــام المجتمــع بالامــن العــام  ــي علي ــح بــن حقــوق الجــاني وحقــوق المجن ــوازن صحي الى اقامــة ت

ومنــع الجريمــة(.

ــر خدمــة المجتمــع ولفئتــن  ــة الا تدب ــر الحديث ــه لم يقــرر مــن التداب أمــا المــشرع الســوداني فان

ــن،  ــن المدان ــال دون ســواهن م ــات باطف ــل، والنســاء المصحوب ــن هــا النســاء الحوام ــن المدان ــط م فق

وقررهــا للجرائــم التــي تقــل عقوبتهــا عــن الخمــس ســنوات، واذا كان الاصــل ان هــذه التدابــر للعقوبــات 

الســالبة للحريــة قصــرة المــدة، فــان هــذه الفــترة لا يمكــن القــول بانهــا فــترة قصــرة، لذلــك فــان فلســفتها 

يمكــن ردهــا الى اعتبــار الرأفــة بالاطفــال المصاحبــن لامهاتهــم المدانــات، وبالحمــل الــذي تحملــه المدانــة في 

بطنهــا، اكــر مــن كونهــا لتفــادي الســلبيات الخاصــة والعامــة بعقوبــة الســجن قصــر المــدة، لذلــك نــرى 

ان يعيــد المــشرع الســوداني النظــر في فــترة العقوبــة هــذه لتنســجم مــع معايــر تحديــد فــترة العقوبــة 

الســالبة للحريــة قصــرة المــدة، والمعمــول بهــا في معظــم النظــم التــي شرعــت هــذه التدابــر.

ثالثاً: مزايا ومساوي التدابير البديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة:
مزايا التدابير البديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة: 

 هنــاك عــدة مزايــا للتدابــر البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة عــى المحكــوم عليــه وعــى اسرتــه 

وعــى المجتمــع منها:

ــن  ــم م ــة، وتحميه ــة والاقتصادي ــة الاجتاعي ــن الناحي ــا م ــه وضعه ــوم علي ــظ لاسرة المحك تحف

ــتقرار. ــن الاس ــاً م ــم نوع ــن له ــتت وتضم التش

تجنب وصم المحكوم عليه بالعار جراء دخوله السجن )16(.

تمتاز بالمرونة من حيث المدة ما يجعلها أكر فاعلية في تأهيل المحكوم عليه.

تراعي البدائل عند إيقاعها حقوق المجتمع دون إغفال حقوق الإنسان )17(.

انهــا أكــر تاثــراً في ســلوك الجــاني واصاحــه، لانــه يعلــم ان هــذه الفرصــة منحــت لــه ولربمــا لــن 

تتكــرر إذا لم يقــوم ســلوكه )18(.

تخفف البدائل من اكتظاظ السجون واختاط المجرم بغرة من المجرمن الأكر خرة.

توفر البدائل عى ميزانية الدولة تكاليف نفقات السجون )19(.
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التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة )دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني(

مساويء التدابير البديلة:
ــى  ــاوي ع ــض المس ــا بع ــان له ــا، ف ــة مزاي ــالبة للحري ــات الس ــة للعقوب ــر البديل ــا ان للتداب ك

ــا: ــع منه ــى المجتم ــه وع ــى اسرت ــه وع ــوم علي المحك

إن الحكــم عــى الجــاني بأحــد البدائــل، وعــدم دخولــه المؤسســة العقابيــة وانتفــاء الــردع الــكافي، 

يشــبه الحكــم بالــراءة بالنســبة للمتهــم، ويقلــل مــن هيبــة القانــون أمــام العامــة، كــا يمنــح الجــاني فرصــة 

للإفــات مــن العقــاب.

إن البدائــل تســمح للمحوكــم عليــه بالرجــوع إلى بيئتــه التــي كان لهــا أثــر في دفعــه إلى ارتــكاب 

الجريمــة، وعليــه فــان المحوكــم عليــه حــال الحكــم عليــه بالبدائــل ســيعود إلى نفــس المؤثــرات.

إن البدائل لا توفر حاية كافية للمجتمع طالما بقي المجرم طليقاً )20(.

وقد ردُت هذه الانتقادات ودُحضت بما يي:

الزعــم بــان الــردع لا يتحقــق الا بدخــول الســجن، وان البدائــل لا ردع فيهــا، مــردود بــان البدائــل 

ــا  ــا به ــوم عليه ــدال في ان المحك ــه لا ج ــردع، الا ان ــق ال ــا لا تحق ــة الاولى انه ــا للوهل ــدو عليه وان كان يب

ــة  ــاهدة العام ــا ان مش ــة، ك ــه المالي ــى ذمت ــر ع ــه والتاث ــد حريت ــانها ان تقيي ــن ش ــط م ــع لضواب يخض

للمحكــوم عليــه عنــد قيامــه بتنفيــذ البدائــل يحقــق الــردع بشــكل غــر مبــاشر.

أمــا كــون البدائــل تمنــح المحكــوم عليــه فرصــة العــودة الى نفــس بيئتــه، فهــو انتقــاد وجيــه، ولكــن 

يــرد بــان العقوبــة التقليديــة لا توفــر بيئــة صالحــة للمحكــوم عليــه بعــد الخــروج مــن ســجنه )21(.

أمــا ان البدائــل لا توفــر حايــة كافيــة للمجتمــع، فهــو إنمــا ينــم عــن عــدم المعرفــة الكافيــة بهــا 

وكيفيــة توقيعهــا وعــى مــن توقــع، فهــي لا توقــع الا بضوابــط وشروط معلومــة، وعــى فئــة معينــة مــن 

المجرمــن المبتدئــن الذيــن لا يتمتعــون بخطــورة اجراميــة، فالتشــكيك مــن جدواهــا يكــون مقبــولاً إذا كان 

ــا محــدود  ــة ان نطاقه ــا النظــم التشريعي ــا عليه ــابي، ولكــن م ــق للنظــام العق ــا عــى النطــاق المطل تبنيه

ومقيــد ينــرف الى طائفــة محــددة مــن الجرائــم دون ســواها، والى طائفــة معينــة مــن المجرمــن، لذلــك 

فــان نجاعــة هــذه التدابــر لــن يكــون بمعــزل عــن اهــداف وغايــات العقــاب.  

التدابير البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة في القانون السوداني:
ــه للقانــون الجنــائي، حيــث  اســتحدث المــشرع الســوداني التدابــر المجتمعيــة في اخــر تعديــل ل

ــادة  ــا في الم ــص عليه ــث ن ــر، حي ــن التداب ــال م ــن أطف ــات وبصحبته ــل والمرضع ــا للنســاء الحوام قرره

)47/ب( المســتحدثة بموجــب المــادة )2/أ/10( مــن قانــون التعديــات المتنوعــة )إلغــاء وتعديــل الأحــكام 

المقيــدة للحريــات( لســنة 2020م، فنــص في البنــد )1( مــن هــذه المــادة عــى إنــه: فيــا عــدا الجرائــم 

ــا عــن خمــس ســنوات يجــوز للمحكمــة أن  ــل عقوبته ــي لا تق ــم الت ــا بالإعــدام والجرائ المعاقــب عليه

تطبــق تدابــر خدمــة المجتمــع عــى النســاء الحوامــل أو المرضعــات أو الــائي بصحبتهــن أطفــال أقــل 

مــن خمــس ســنوات. ويبــدو إنــه قــد ســقط مــن نــص هــذه المــادة لفــظ )ســجن( بعــد عبــارة )خمــس 

ســنوات( ومــا يثــار عــن هــذا الحكــم هــو مــا إذا بلــغ الطفــل المصاحــب لوالدتــه ســن الخامســة أثنــاء 

فــترة قضائهــا للتدبــر! وجــاء تعريــف تدبــر خدمــة المجتمــع في البنــد )2( مــن هــذه المــادة بأنــه يقصــد 
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ــة أو  ــة مهني ــدورة تدريبي ــا ب ــة، أو إلحاقه ــا الاجتاعي ــة في ذات بيئته ــة اجتاعي ــأداء خدم ــا ب ــه إلزامه ب

ثقافيــة أو اجتاعيــة أو رياضيــة، أو أي خدمــات اجتاعيــة أخــرى. وكان ينبغــي أن يــأتي هــذا التعريــف 

في التعريفــات العامــة الــواردة في المــادة )3( مــن القانــون الجنــائي، وأن يكــون بصيغــة المذكــر المجــرد عــن 

الإضافــة إلى المدانــة، حتــى يمكــن تطبيــق هــذه التدابــر عــى الحــالات الأخــرى )22(. وبريــح نــص هــذه 

المــادة فــان هــذه التدابــر جوازيــة للمحكمــة أن تقــي أو ألا تقــي بهــا.

فالمــشرع الســوداني وفي ســعيه لتقنيــن التدابــر البديلــة الحديثــة عــن العقوبــات الســالبة للحريــة 

قصــرة المــدة، وفي خطــوة متعجلــة، لم يمنــح نفســه فرصــة دراســتها دراســة مســتفيضة، فمــر عليهــا مــرور 

الكــرام، واخــذ طرفــاً مــن هــذه البدائــل دون ان يتوغــل في عالمهــا الرحــب، حيــث كان يمكنــه الاســتفادة 

مــن تجــارب الــدول التــي ســبقته في هــذا المجــال بعــد تمحيــص ودراســة متانيــة، واخــذ كل ماهــو ايجــابي، 

وتفــادي الســلبيات، فلــم يــشرع مــن هــذه التدابــر الا تدبــر خدمــة المجتمــع وقررهــا للنســاء الحوامــل 

ــك هــو  ــن ذل ــه م ــان غايت ــا يوحــي ب ــن خمــس ســنوات، م ــل م ــال اق ــات بأطف ــات والمصحوب والمرضع

لاعتبــارات انســانية مراعــاة لحالــة الاطفــال والحمــل، وليــس مــن اجــل تفــادي ســلبيات عقوبــة الســجن 

عــى النزيــات، والتــي تعتــر غايــة التدابــر البديلــة. ومــن ناحيــة اخــرى فانــه قننهــا ضمــن تدابــر الرعايــة 

والاصــاح )التدابــر الاحترازيــة( مــا يوحــي للمطلــع انهــا مــن طائفــة تلــك التدابــر والامــر ليــس كذلــك. 

فــا بــد للمــشرع الســوداني مــن اللحــاق بركــب الــدول التــي ســبقته في هــذا المجــال، باســتكال 

تقنــن كل التدابــر البديلــة، وازالــة كل الســلبيات التــي أشرنــا لهــا بشــأن تدبــر خدمــة المجتمــع. 

التدابير البديلة في التشريعات المقارنة:
أولاً: العمل للمصلحة العامة وضوابطه ومزاياه

 تعريف العمل للمصلحة العامة:
Community ser-( العمــل للمصلحــة العامــة او كــا يطلــق عليــه البعــض الخدمــة المجتمعيــة 

vice( يعــود تاريخــه الى مرحلــة مــا قبــل الميــاد، حيــث كان اول ظهــور لــه في قانــون الالــواح الاثنــي عــشر، 

الــذي كان ســارياً في الحضــارة الرومانيــة، والــذي نــص عــى نــوع مــن عقوبــة الرقــة تســتبدل بغرامــة 

تســاوي ضعــف قيمــة الــيء المــروق، وفي حالــة عــدم دفــع الغرامــة يصبــح الســارق عبــداً لمــن سرق 

منــه. ومــع ظهــور الاســام وتحديــداً في غــزوة بــدر الكــرى عندمــا اسر المســلمون عــدداً مــن الكفــار، طلــب 

الرســول  الفديــة مقابــل تريحهــم، ومــن لا يملــك الفديــة يعلــم عــشر مــن غلــان المدينــة القــراءة 

والكتابــة، ومــن عــى بعــض الاسرى وسرحهــم دون فديــة )23(.

ــك  ــا الســيناتور Michaud وذل أمــا في العــر الحديــث فظهــرت عــام 1883م، حينــا طالــب به

ــون  ــة في القان ــرت بصــورة جلي ــتجابة، الى ان ظه ــا لم تجــد الاس ــة للســجون، الا انه ــة العام ــام الجمعي ام

ــل  ــم كبدي ــض الجرائ ــة لبع ــي بالعقوب ــل الاصاح ــام العم ــذ بنظ ــذي اخ ــام 1920م وال ــوفيتي في ع الس

لعقوبــة الحبــس)24(. حيــث فــرض القائمــون عــى الثــورة الاشــتراكية فكــرة العمــل لصالــح المجتمــع دون 

الاعتــداد برضــا الجــاني، وسرى هــذا النظــام في بعــض الــدول التــي تبعــت الاشــتراكية مثــل بولنــدا والنمســا. 

ثــم ظهــرت فكــرة بدائــل الســجن في النظــام الانجلوسكســوني في ســنة 1966م، وصــدر أول قانــون لعقوبــة 
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التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة )دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني(

 Barbara Wotan “ العمــل للنفــع العــام في بريطانيــا ســنة 1972م، وذلــك بفضــل البارونــة »بــار بــارا ووتــن

حيــث كانــت بدائــل العقوبــات في بريطانيــا تنحــر في الغرامــة والاختبــار القضــائي. واخــذت بــه الولايــات 

المتحــدة الامركيــة في عــام 1970م، ثــم الى فرنســا في عــام 1983م، ثــم نــص عليــه في قانــون العقوبــات الفرنسي 

الجديــد لســنة 1992م، وقــد انتــشر في معظــم الــدول الاوربيــة، وبعــض الــدول الاخــرى في العــالم فأصبــح 

نظامــاً ســائداً في كثــر مــن التشريعــات )25(. وقــد عرفــه قانــون العقوبــات الفرنــسي في المــادة )8-131( بأنــه 

ــاشرة اعــال للمصلحــة العامــة.  ــة مب ــة مخول ــوي عــام او جمعی ــل لمصلحــة شــخص معن ــا مقاب العمــل ب

ونصــت المــادة )45-132( منــه عــى انــه: )يجــوز للمحكمــة بالــشروط والقواعــد المنصــوص عليهــا في المادتــن 

40-132 و132 – 41 )وهــي الخاصــة بوقــف التنفيــذ مــع الوضــع تحــت الاختبــار( ان تقــي في حكمهــا بإلزام 

المحكــوم عليــه بالقيــام بعمــل للمصلحــة العامــة لــدى الاشــخاص المعنوية العامــة او احــدى الجمعيــات التي 

تقــوم بعمــل للمصلحــة العامــة، ولا يجــوز ان يؤمــر بوقــف التنفيــذ مــع الالــزام بعمــل للمصلحــة العامــة إذا 

رفضــه المتهــم، او لم يكــن حــاضراً اجــراءات المحاكمــة(. وجــاء تعريفهــا في قانــون العقوبــات القطــري في المادة 

)63 مكــرر1( بــان: عقوبــة التشــغيل الاجتاعــي هــي إلــزام المحكــوم عليــه بــان يــؤدي – لمــدة محــددة - 

عمــاً مــن الاعــال المبينــة في جــدول الاعــال الاجتاعيــة المبينــة في هــذا القانــون.

كــا عــرف بانــه: إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بالعمــل في احــدى المؤسســات العامــة مــن دون 

مقابــل خدمــة للمجتمــع لمــدة معينــة تحددهــا المحكمــة في قرارهــا الخــاص بفــرض هــذه العقوبــة )26(.

وعرفــت ايضــاً بانهــا: العقوبــة التــي تصدرهــا جهــة قضائيــة مختصــة، تتمثــل في القيــام بعمــل مــن طــرف 

المحكــوم عليــه للنفــع العــام بــدون أجــر، بــدلاً مــن إدخالــه المؤسســة العقابيــة لقضــاء العقوبــة الســالبة 

للحريــة )27(. وقــد اختلفــت الآراء الفقهيــة حــول تحديــد الطبيعــة القانونيــة للعمــل للنفــع العــام، هــل 

هــو عقوبــة أم تدبــر؟ فيــا ذهــب فريــق ثالــث الى أن العمــل للنفــع العــام يحمــل طبيعــة خاصــة تجمــع 

بــن العقوبــة والتدبــر، كونــه يحمــل في طياتــه بعــض صفــات العقوبــة باعتبــاره بديــاً عــن عقوبــة الحبــس 

وبعــض صفــات التدبــر باعتبــاره ذو طابــع تأهيــي وقــائي يهــدف إلى حايــة الفــرد والمجتمــع )28(.

ضوابط العمل للمصلحة العامة:
وفقــاً للــادة )63 مكــرر1( قانــون العقوبــات القطــري فــان ضوابــط الحكــم بالتشــغيل 

الاجتاعــي هــي:

إن الحكم بها امر جوازي للمحكمة، ولا يكون الا بناءً عى طلب من النيابة العامة.– 

الا تزيد مدة التشغيل الاجتاعي عى اثني عشر يوماً.– 

ترير اللجوء الى هذه العقوبة الى طبيعة الجريمة او الظروف التي ارتكبت فيها.– 

تكــون بــدلاً عــن الجنــح التــي لا تجــاوز عقوبتهــا ســنة وبالغرامــة التــي لا تجــاوز ألــف ريــال – 

قطــري، او باحــدى هاتــن العقوبتــن.

يكــون تنفيــذ الأحــكام الصــادرة بالتشــغيل الاجتاعــي كــا نصــت المــادة )359 مكــرر( مــن قانــون 

الاجــراءات الجنائيــة القطــري في الجهــات التــي يحددهــا النائــب العــام، وبالتنســيق مــع تلــك الجهــات، 

وتحــت إشراف النيابــة العامــة.
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ــة القطــري عــى أن )إذا أخــل  ــون الاجــراءات الجنائي نصــت المــادة )359 مكــرر2( مــن ذات قان

المحوكــم عليــه بمقتضيــات تنفيــذ عقوبــة التشــغيل الاجتاعــي وفقــاً للــادة )63 مكــرر 2( مــن قانــون 

العقوبــات يكــون للنائــب العــام مــن تلقــاء نفســه او بنــاءً عــى طلــب الجهــة التــي ينفــذ المحكــوم عليــه 

العقوبــة لديهــا، ان يقــرر تطبيــق العقوبــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )63 مكــرر1( 

وتقــي هــذه المــادة بانــه إذا أخــل المحكــوم عليــة بعقوبــة التشــغيل الاجتاعــي بمقتضيات هــذه العقوبة، 

يحبــس اســبوع عــن كل يــوم أخــل فيــه بمقتضيــات عقوبــة التشــغيل الاجتاعــي.

ومن الشروط الاجرائية للحكم بالعمل للمصلحة العامة:
   هناك شروط اجرائية عامة في كل التدابر البديلة منها:

ــا إذا  ــه به ــم علي ــا يحك ــع، ف ــة المجتم ــل في خدم ــى العم ــة ع ــه الريح ــوم علي ــة المحك موافق

رفضــه.

حضور المحكوم عليه جلسة النطق بالحكم.

صدور الحكم بعقوبة العمل بعد تحديد مدة العقوبة السالبة للحرية )29(.

ان لا يكون المحكوم عليه قد سبقت ادانته في اي جريمة.

ان يكون حكم الادانة نهائي استنفذ كل مراحل الطعن.

يخضع المحكوم عليه للضوابط القانونية والصحية والامنية الخاصة بالعمل.

ايجابيات وسلبيات العمل للمصلحة العامة

ايجابيات العمل للمصلحة العامة 

يرى أنصار الاتجاه المؤيد لعقوبة العمل للمصلحة العامة ان لها عدة ايجابيات منها:

تافي كل سلبيات ومساويء عقوبة السجن قصر المدة.

تحقق رد الفعل الاجتاعي تجاه الجريمة والمجرم.

تحقيق التفريد السليم للعقوبة.

تأهيل المحكوم عليه وإدماجه في المجتمع.

تعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة الجريمة.

المساهمة في الانتاج القومي )30(.

سلبيات العمل للمصلحة العامة

يرى أنصار الاتجاه المعارض ان لعقوبة العمل للمصلحة العامة عدة سلبيات منها:

إضعاف القيمة الرادعة للعقوبة.

إهال فكرة التأهيل والإصالح.

صعوبة التوصل إلى شراكة فاعلة لتنفيذ الخدمة المجتمعية.

ــي  ــات الت ــود للمؤسس ــة يع ــة العام ــل للمصلح ــذ العم ــاح تنفي ــل نج ــم عوام ــن اه ــرى ان م ون

يقــي فيهــا المحكــوم عليــه فــترة العمــل، والتــي نصطلــح عــى تســميتها )المجتمعــات المشــغلة( فبدرجــة 

ــى  ــر، وع ــراض التدب ــق اغ ــه يتحق ــوم علي ــارة المحك ــم لمه ــر، وحاجته ــذا التدب ــا به ــن فيه ــي العامل وع
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التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة )دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني(

العكــس مــن ذلــك قــد لا يحقــق هــذا التدبــر اهدافــه إذا لم يكــن هنــاك وعــي كافي بــه، او لم تكــن هنــاك 

حاجــة لخدمــات المحكــوم عليــه، وانمــا جــيء بــه دون دراســة، فيكــون عالــة عــى المجتمــع، وتنتفــي مــن 

ثــم الغايــة مــن العقوبــة.

  الاتجاهات حيال فترة العمل للمصلحة العامة: 
      تباينــت الاراء التشريعيــة والفقهيــه حيــال الفــترة التــي ينبغــي الحكــم بهــا بالعمــل للمصلحــة 

العامــة الى اتجاهــن: 

ــات الســلطة  ــن اطاق ــم بالعمــل للمصلحــة م ــترة الحك ــد ف ــرى أنصــار هــذا الاتجــاه ان تحدي ي

ــاك بعــض التشريعــات تحــدد الحــد  ــد القضــائي، غــر ان هن ــا تخضــع للتفري ــة للقــاضي، اي انه التقديري

الاعــى لهــذه الفــترة، يــترك للقــاضي حــق التفريــد في حــدود تلــك الفــترة، ومــن التشريعــات مــن ذهبــت الى 

تحديــد الحديــن الاعــى والادنى لهــذه العقوبــة، ليــترك للقــاضي تحديــد هــذه الفــترة مــا بــن الحديــن، ومــن 

التشريعــات مــن ذهبــت الى تحديــد هــذه الفــترة بمــدة معينــة عــن كل يــوم حبــس، فالمــشرع الجزائــري 

ــد  ــه ق ــوم علي ــهراً. وإذا كان المحك ــاه )18( ش ــل اقص ــس، في اج ــوم حب ــن كل ي ــل ع ــاعتن عم ــدد س يح

أودع بالحبــس قبــل الحكــم عليــه بالعمــل للمصلحــة العامــة، فانــه تخصــم تلــك الفــترة التــي امضاهــا في 

الحبــس، ثــم تســتبدل الفــترة المتبقيــة بالعمــل للمصلحــة العامــة.

هــذا الاتجــاه عــى النقيــض مــن الاول، لم يعــط القــاضي ســلطة تقديريــة بشــأن فــترة العمــل التــي 

يمكــن ان يحكــم بهــا، وانمــا جعــل هــذه الفــترة مســاوية لفــترة العقوبــة الســالبة للحريــة، وذلــك يقتــي 

ان يحكــم القــاضي اولاً بالعقوبــة الســالبة للحريــة، ومــن ثــم يقــوم باســتبدالها بالخدمــة للمصلحــة العامــة، 

ومــن التشريعــات التــي اخــذت بهــذا الاتجــاه المــشرع البحرينــي )31(.

أحكام الالتزام والاخلال بضوابط عقوبة العمل للمصلحة العامة : 
ما يترتب على قضاء المحكوم عليه فترة العمل للمصلحة العامة :

ذهــب المــشرع الفرنــسي الى ان الإلــزام بالعمــل بمثابــة التــزام خــاص في وقــف التنفيــذ مــع الوضــع 

تحــت الاختبــار، واعتــر المــدة التــي يتــم خالهــا تنفيــذ العمــل بمثابــة فــترة اختبــار، يلتــزم فيهــا المحكــوم 

عليــه بــأداء الأعــال الموكلــة إليــه، فضــاً عــن الخضــوع لتدابــر الرقابــة المنصــوص عليهــا في المــادة )-132

55( مــن قانــون العقوبــات الفرنــسي، والالتزامــات المنصــوص عليهــا في المــادة )45-132( مــن ذات القانــون. 

فعنــد قيامــه بإنجــاز العمــل لمصلحــة المجتمــع بالطريقــة التــي حددهــا قــاضي تطبيــق العقوبــات، فــإن 

الحكــم القضــائي يعتــر كأن لم يكــن، ويترتــب عــى تنفيــذ العمــل هــذا الأثــر حتــى ولــو تــم قبــل انقضــاء 

المــدة التــي حددتهــا المحكمــة في الحكــم، وفقــاً للــادة )54-132 فقــرة 3( مــن ذات القانــون.   

ما يترتب على اخلال المحكوم عليه بضوابط العمل للمصلحة العامة:
ــه يتعــرض  ــه بالالتزامــات الخاصــة بالعمــل لمصلحــة المجتمــع، فان ــة إخــال المحكــوم علي في حال

ــات الفرنــسي، وهــي الحبــس مــدة  ــون العقوب ــا في المــادة )42-434( مــن قان ــات المنصــوص عليه للعقوب

ســنتن والغرامــة )30000( يــورو كعقوبــة أصليــة، فضــاً عــن عقوبــة المنــع مــن مبــاشرة الحقــوق المدنيــة 

كعقوبــة تبعيــة.



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الثاني والأربعون - رمضان 1446هـ - مارس 2025م 21 21 

د. عبد الحميد محمد احمد الربيع

ثانياً: الرقابة الالكترونية:    
سوف نتناول هنا مفهوم الرقابة الالكترونية ومساوئها وانقضائها وتمييزها عن مراقبة الشرطة.

مفهوم الرقابة الالكترونية:
فكــرة الرقابــة عمومــاً كبديــل لعقوبــة الحبــس مــن الافــكار القديمــة نســبياً، والتــي تعــود اصولهــا 

الى الامراطوريــة الرومانيــة القديمــة، والتــي عرفــت نظــام الاعتقــال الحــر، الــذي يقــوم عــى تحديــد اقامــة 

المــدان في منزلــه تحــت حراســة امنيــة، مــع وجــود ضامــن يمثلــه امــام القضــاء، ولم يكــن تطبيقــه موســعاً 

ففــي مرحلــة ماقبــل صــدور الحكــم كان تطبيقــه قليــاً، واقــل في مرحلــة مــا بعــد صــدوره، لاعتقــاد بعــدم 

ــدة في هــذا المجــال،  ــات المتحــدة هــي الرائ ــر الولاي ــاً فتعت ــه كاجــراء لحفــظ الامــن )32(. امــا حديث كفايت

ــان  ــا عالم ــام 1962م، وه ــن SCHWITZGIBEL ع ــه الى الاخوي ــل في في اول تجارب ــود الفض ــث يع حي

ــشري،  ــا الســلوك الب ــا يســمى بتكنلوجي ــا في البحــث في ــة كرســا حياته ــارد الامريكي ــة هارف ــن جامع م

لرصــد الاشــارات الجســانية والعصبيــة لانســان، حيــث كللــت ابحاثهــا باعــداد نظــام المراقبــة الاســلكية 

 LOVE ــاضي ــود الى الق ــة يع ــه النهائي ــتروني في صورت ــوار الالك ــور الس ــل في ظه ــان )33(. الا ان الفض لانس

 WELL الــذي شرع في اقنــاع مرؤســيه بالفكــرة، كــا نجــح باقنــاع أحــد موزعــي الرمجيــات لشركــة JACK

HONEY لانتــاج جهازيــن لارســال والاســتقبال وفي عــام 1983م قــام بتجربــة ناجحــة لهــذا الســوار لمــدة 

ــاح  ــد نج ــة، وبع ــة الالكتروني ــت الرقاب ــن تح ــة مدان ــع خمس ــرار بوض ــدور ق ــه ص ــابيع، اعقب ــة اس ثاث

التجربــة تبنتــه مــن خــال تشريعاتهــا ولايــة واشــنطن تلتهــا فرجينيــا وفلوريــدا )34(. ثــم انــداح هــذا النظــام 

الى معظــم الــدول الغربيــة قبــل ان ينتــشر في بعــض الــدول العربيــة كالمملكــة العربيــة الســعودية الــذي 

اســتخدمته في نطــاق محــدود.

يســمى هــذا النظــام المراقبــة الإلكترونيــة )Electronic Monitoring( او الســوار الإلكــتروني 

البيــت.  )Electronic Bracelet( أو الحبــس في 

ــادة )150/1  ــذي في الم ــري ال ــاج الاجتاعــي الجزائ ــادة الإدم ــم الســجون وإع ــون تنظي ــه قان عرف

مكــرر( بــأن: )الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة إجــراء يســمح بقضــاء المحكــوم عليــه كل العقوبــة، أو 

جــزء منهــا، خــارج المؤسســة العقابيــة، ويتمثــل في حمــل الشــخص المحكــوم عليــه طــوال المــدة المذكــورة 

ســواراً إلكترونيــاً يســمح مبعرفــة وجــوده في مــكان تحديــد الاقامــة المبــنَّ في مقــرر الوضــع الصــادر عــن 

ــه:  ــم )852( عــى أن ــرار رق ــة في الق ــز العــربي للبحــوث القانوني ــه المرك ــات(. وعرف ــق العقوب ــاضي تطبي ق

جهــاز الكــتروني يثبــت في شــكل ســوار أمــا في معصــم المحكــوم عليــه أو كاحلــه، ويســتعمل كبديــل عــن 

عقوبــة الســجن قصــر المــدة كإجــراء تحفظــي لمراقبــة المتهــم المفــرج عنــه )35(. ويتصــل هــذا الجهــاز بغرفــة 

تحكــم تتيــح مراقبــة تحــركات المحكــوم عليــه، ومعرفــة اماكــن تواجــده.    

كــا عــرف بانــه: اســتخدام وســائل الكترونيــة للتأكــد مــن وجــود الخاضــع لهــا خــال فــترة محــددة 

في المــكان والزمــان الســابق الإتفــاق عليهــا بــن هــذا الأخــر والســلطة القضائيــة الآمــرة بهــا )36(.

أيضــاً عــرف بانــه: نظــام للمراقبــة عــن بعــد بموجبــه يمكــن التاكــد مــن وجــود شــخص عــن المــكان 

المخصــص لاقامتــه، بموجــب حكــم قضــائي، حيــث يســمح للمحكــوم عليــه بالبقــاء في منزلــه، لكــن تحركاتــه 
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التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة )دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني(

محــددة ومراقبــة، بموجــب جهــاز مثبــت في معصمــه، او في أســفل قدمــه )37(. ومــن تعرفاته ايضاً: اســتخدام 

ــددة، في المــكان والزمــان الســابق  الوســائط الإلكترونيــة للتأكــد مــن وجــود الخاضــع لهــا خــال فــترة محَّ

الاتفــاق عليهــا بــن هــذا الأخــر والســلطة القضائيــة الآمــرة بهــا )38(. ويمكــن هــذا النظــام مــن مراقبــة مــن 

وجــود الشــخص المحكــوم عليــه في منزلــه، او المــكان المخصــص لاقامتــه مــن عدمــه، فهــو نــوع مــن المراقبــة 

الالكترونيــة عــن بعــد، يســمح للمحكــوم عليــه بالبقــاء في منزلــه او ببعــض التحــركات المحــدودة)39(. ومــن 

خــال هــذه التعريفــات يمكــن ان نعــرف المراقبــة الالكترونيــة بانهــا: نظــام تقنــي حديــث للرقابــة عــن 

بعــد يتيــح للمــدان بعقوبــة ســالبة للحريــة قصــرة المــدة اســتبدالها بموجــب حكــم قضــائي بتحديــد اقامتــه 

ــلطات  ــام الس ــذا النظ ــن ه ــه، ويمك ــه بخصوصيت ــاظ ل ــع الاحتف ــه، م ــق علي ــكان يتف ــزل او اي م في المن

المختصــة مــن رصــد وتتبــع تحركاتــه، وتحديــد مــكان تواجــده، والتواصــل معــه والوصــول اليــه.

مساويء المراقبة الإلكترونية:
رُصدت للرقابة الالكترونية بعض المساويء منها:

ــل الى الانعــزال  ــه يمي ــه للســوار، مــا يجعل ــه بســبب حمل ــر عــى نفســية المحكــوم علي ــد تؤث ق

ــاس  ــك الإحس ــة ذل ــاة، وخاص ــق والمعان ــن الضي ــاً م ــيته نوع ــق في نفس ــه، ويخل ــن مجتمع ــواء ع والانط

ــه. ــد في ــكان يتواج ــت وأي م ــب في أي وق ــه مراق ــعور بأن والش

يــرى البعــض انهــا لا تــؤدي الى زجــر الجــاني، فــا تحقــق الزجــر المطلــوب كمقصــد مــن مقاصــد 

العقوبــة، لذلــك يفضــل هــؤلاء البدائــل الاخــرى عليهــا، كالتغريــب والابعــاد، وغــر ذلــك. 

ــذا  ــه له ــن الأخطــار نتيجــة ارتدائ ــد م ــة إلى العدي ــة الإلكتروني ــل ســوار المراقب ــد يتعــرض حام ق

الجهــاز الإلكــتروني لمــدة ثــاث ســنوات؛ فقــد ينتــج عنــه أضرار صحيــة وأمــراض خطــرة لا تظهــر نتائجهــا 

إلا عــى المــدى البعيــد )40(. 

ــه،  ــوم علي ــة المحك ــامة وكرام ــترام س ــسي اح ــون الفرن ــات كالقان ــض التشريع ــترط بع ــك تش لذل

ــه، وأن  ــذ، والتأكــد مــن عــدم مســاس هــذا الإجــراء بصحت ــاء فــترة التنفي ــه الخاصــة في أثن واحــترام حيات

يراعــى متابعــة عاجــه إذا كان مريضــاً، ونشــاطه المهنــي وتحصيلــه العلمــي، ولكــن يجــب أن يقابــل ذلــك 

ــة )41(. ــة الإلكتروني ــه بموجــب المراقب ــات المفروضــة علي ــه بالواجب ــزام المحكــوم علي الت

انقضاء نظام المراقبة الإلكترونية:
ينقي نظام الرقابة الإلكترونية في احدى الحالات الآتية:

إذا طلب المحكوم عليه إلغائه، وذلك بسبب تعارضه مع نظام حياته أو لأي سبب من الأسباب.

إذا لم يقــم المحكــوم عليــه بتنفيــذ شروط المراقبــة، أو لم يتابــع تنفيــذ التدابــر المفروضــة عليــه، أو 

إذا صــدرت ضــده أحــكام جنائيــة جديــدة.

إذا رفــض المحكــوم عليــه التعديــات الضروريــة التــي يفرضهــا عليــه قــاضي تطبيــق العقوبــات. وفي 

كل الأحــوال يجــب عــى القــاضي ســاع أقــوال المحكــوم عليــه قبــل إلغــاء نظــام المراقبــة، وذلــك بحضــور 

محاميــه ثــم يتخــذ القــرار عــن طريــق غرفــة المشــورة بعــد إجــراء المــداولات القانونيــة، مــع العلــم أن قــرار 

وقــف النظــام قابــل للطعــن خــال عــشرة أيــام أمــام محكمــة الاســتئناف )42(.
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تمييز نظام المراقبة الإلكترونية عن مراقبة الشرطة:
يختلف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن عقوبة مراقبة الشرطة من عدة اوجه:

مــن حيــث الصفــة تعتــر مراقبــة الشرطــة عقوبــة جنائيــة، ســواء أصليــة أو تبعيــة أو تكميليــة، 

ــالبة  ــة الس ــذ العقوب ــا تنفي ــن خاله ــم م ــيلة يت ــا وس ــة، ولكنه ــت عقوب ــة ليس ــة الإلكتروني ــا المراقب بين

ــة. للحري

ــة؛  ــة الإلكتروني ــة الشرطــة تختلــف عــن نظــام المراقب ــإن مراقب ــة، ف ــث الطبيعــة الرضائي مــن حي

كــون مراقبــة الشرطــة هــي إجــراء قــري يجــب عــى المحكــوم عليــه أن يخضــع لــه، بينــا نظــام المراقبــة 

الإلكترونيــة يشــترط لتطبيقهــا موافقــة الشــخص الخاضــع لهــا كأســاس لتطبيقهــا. 

ــة  ــة الشرط ــة مراقب ــن لعقوب ــة للخاضع ــة، فالمتابع ــة المتابع ــث طبيع ــن حي ــان م ــراً يختلف وأخ

تكــون متابعــة متقطعــة غــر دائمــة، بينــا الخاضعــون لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة تكــون المتابعــة المطبقــة 

عليهــم دائمــة، وذلــك خــال فــترة ســلب الحريــة )43(.

ثالثاً: نظام الغرامة اليومية:
الغرامــة اليوميــة هــي: العقوبــة الماليــة أو الغرامــة التــي يراعــي القــاضي في الحكــم بهــا ظــروف 

المحكــوم عليــه الاقتصاديــة، مــن خــال تقديــر مقدارهــا عــى أســاس جســامة الجريمــة، وظــروف المحكــوم 

عليــه، بــأن يســددها للخزانــة العامــة للدولــة عــى عــدد مــن الوحــدات الماليــة التــي تدفــع عــى مقــدار 

عــدد محــدد مــن الأيــام، ويتــم ســدادها في نهايــة المــدة المحكــوم بهــا. 

ــا لمــدة  كــا عرفــت بانهــا: قيــام القــاضي بالحكــم عــى المجنــي عليــه بمبلــغ معــن يدفعــه يومي

ــة  ــام الغرامــة المحوكــم بهــا في نهاي ــة في عــدد أي ــة مضروب ــة ويقــوم الجــاني بســداد الغرامــة اليومي معين

ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة )27/2( م ــا المــشرع الاردني في الم ــص عليه ــد ن ــة )44(. وق ــدة المحــددة للغرام الم

الاردني بقولهــا: )إذا حكــم عــى الشــخص بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ثاثــة أشــهر يجــوز للمحكمــة التــي 

أصــدرت الحكــم أن تحــول مــدة الحبــس إلى الغرامــة عــى أســاس ديناريــن عــن كل يــوم وذلــك إذا اقتنعت 

بــان الغرامــة عقوبــة كافيــة للجريمــة التــي أديــن بهــا ذلــك الشــخص(.

قنــن المــشرع الســوداني الغرامــة، كعقوبــة اصليــة او تكميليــة، اوتبعيــة، ولكنــه لم يقننهــا كعقوبــة 

بديلــة، ونــرى ضرورة اضافتهــا للعقوبــات البديلــة، وكان القضــاء قــد ذهــب في احكامــه الى جــواز تقســيطها 

ــة الســودان ضــد  ــابقة حكوم ــا في س ــة العلي ــه المحكم ــا قررت ــذا م ــه، وه ــوم علي ــاة لظــروف المحك مراع

عبــد الحميــد أحمــد حســن والتــي جــاء فيهــا: )1= يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بدفــع الغرامــة بالتقســيط 

لظــروف الســجن العائليــة وذلــك شريطــة تقديــم ضامــن كــفء لمبلــغ الغرامــة. 2= في حالــة الإخــال بدفع 

الأقســاط المســتحقة تنفــذ عقوبــة الســجن البديلــة( )45(. وفي تقديــري فــان تقســيط الغرامــة أفضــل مــن 

نظــام الغرامــة اليوميــة، فــان لم يكــن هنــاك نظــام تقنــي لســداد الغرامــة، او إذا كان المحكــوم عليــه ليــس 

لديــة وســيلة للدفــع، يضطــر لاضاعــة بعضــاً مــن الوقــت يوميــاً لتوريــد هــذه الغرامــة في المنافــذ المحــددة، 

لذلــك فــان تقســيطها عــى فــترات أفضــل مــن دفعهــا يوميــاً، لذلــك لابــد ان ينــص المــشرع عــى جــواز 

تقســيطها وفــق ضانــات محــددة.
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التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة )دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني(

الخاتمة:
وبنهايــة هــذه الدراســة لابــد مــن الإشــارة الى ان فكــرة التدابــر البديلــة لعقوبــة الســجن قصــرة 

المــدة هــي فكــرة حديثــة في التشريــع الســوداني، ومــع تلــك الحداثــة التــي تقتــي ان يبــدأ المــشرع بأفضــل 

ــادة  ــي إع ــه تعجــل في إقرارهــا فجــاءت منقوصــة ومشــوهة، مــا يقت ــه الاخــرون، الا ان ــى الي ــا انته م

النظــر فيهــا لتكتمــل تنظيمهــا، فهــي مــن الأهميــة بحيــث اصبحــت لا غنــى عنهــا في التشريعــات الحديثــة، 

وقــد توصلــت الدراســة الى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات، نوردهــا فيــا يــي: 

النتائج:
من خال هذا الدراسة توصل الباحث الى بعض النتائج منها:

إن التدابــر البديلــة عــن العقوبــات الســالبة للحريــة قصــرة المــدة اصبحــت ضرورة تمليهــا الاثــار 

الســالبة    والعيــوب الناتجــة عــن العقوبــة الســالبة للحريــة. 

ــا  ــه لكونه ــل المحكــوم علي ــة تســاعد في تاهي ــات الســالبة للحري ــة عــن العقوب ــر البديل إن التداب

تعطيــه الثقــة في نفســه فتشــحذ همتــه فينفذهــا طائعــاً، مــا يكــون لهــا مردودهــا الايجــابي لــه ولاسرتــه 

وللمجتمــع، لتتافيهــا كل عيــوب وســلبيات عقوبــة الســجن.

إن المــشرع الســوداني لم يــشرع مــن التدابــر المســتحدثة الا تدبــر خدمــة المجتمــع ولفئتــن فقــط 

مــن المدانــن هــا النســاء الحوامــل، والنســاء المصحوبــات باطفــال دون ســواهن مــن المدانــن، وقررهــا 

للجرائــم التــي تقــل عقوبتهــا عــن الخمــس ســنوات، واذا كان الاصــل ان هــذه التدابــر للعقوبــات الســالبة 

للحريــة قصــرة المــدة، فــان هــذه الفــترة لا يمكــن القــول بانهــا فــترة قصــرة، لذلــك فــان فلســفتها يمكــن 

ــة في  ــه المدان ــذي تحمل ــل ال ــات، وبالحم ــم المدان ــن لامهاته ــال المصاحب ــة بالاطف ــار الرأف ــا الى اعتب رده

بطنهــا، اكــر مــن كونهــا لتفــادي الســلبيات الخاصــة والعامــة بعقوبــة الســجن قصــر المــدة.

إن المــشرع الســوداني قنــن الخدمــة المجتمعيــة ضمــن التدابــر الاحترازيــة، مــا يوحــي للمطلــع 

عليهــا انهــا مــن طائفــة التدابــر الاحترازيــة، وهــي ليــس كذلــك. 

ــوداني،  ــشرع الس ــدى الم ــة ل ــة، حديث ــة الحديث ــالبة للحري ــات الس ــة للعقوب ــر البديل إن التداب

ــع  ــك مــن المتوق ــل، لذل ــة مــن قب ــذي ســنه اخــراً، اذ لم تكــن معروف ــر خدمــة المجتمــع ال وخاصــة تدب

ان تواجــه صعوبــات اثنــاء التطبيــق، حيــث لم تعُــرف تعريفــاً جامعــاً مانعــاً، ولم يحــدد ضوابــط وشروط 

ــا. ــة بتنفيذه ــات المعني ــدد الجه ــا، ولم يح تطبيقه

عــرف المــشرع الســوداني العقوبــات البديلــة التقليديــة، الا انهــا لم تعــد ملبيــة لمضامــن واهــداف 

التدابــر البديلــة المســتحدثة، مــا يتطلــب تطويرهــا لتتواكــب مــع السياســة العقابيــة الحديثــة.

 التوصيات:
اســتكال تنظيــم التدابــر البديلــة الحديثــة في التشريــع الســوداني بمنــأى عــن التدابــر الاحترازيــة 

لتكــون شــاملة لكافــة التدابــر البديلــة لعقوبــة الســجن، وليــس الاقتصــار عــى التدابــر المجتمعيــة فقــط، 

ــر  ــر التداب ــع تطوي ــادي الســلبيات، م ــات وتف ــدول باخــذ الايجابي ــن تجــارب بعــض ال ــع الاســتفادة م م

التقليديــة لتواكــب المفاهيــم والاغــراض الحديثــة للتدابــر البديلــة.  
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د. عبد الحميد محمد احمد الربيع

ــر  ــتبدالها بالتداب ــوز اس ــي يج ــجن الت ــة الس ــترة عقوب ــر في ف ــوداني النظ ــشرع الس ــد الم إن يعي

ــا في  ــة قصــرة المــدة، والمعمــول به ــة الســالبة للحري ــترة العقوب ــد ف ــر تحدي ــة لتنســجم مــع معاي البديل

ــر. ــي شرعــت هــذه التداب معظــم النظــم الت

التوعيــة بالتدايــر البديلــة الحديثــة عــن العقوبــات الســالبة للحريــة، ومــا لها مــن ميــزات ايجابية، 

ــة في  ــا المجتمــع عامــة )والمجتمعــات المشــغلة( خاصــة، ويســاعد الســلطات والمحكــوم علي ــى يتقبله حت

تطبيقهــا تطبيقــاً صحيحــاً، لتحقــق اغراضهــا.

ــة في  ــد الثق ــى لا يفق ــا حت ــل وفائدته ــذه البدائ ــدوى ه ــه بج ــي علي ــاع المجن ــى اقن ــل ع العم

ــى  ــل ع ــذه البدائ ــا ه ــي تقتضيه ــة الت ــة العام ــم المصلح ــرة تقدي ــاء فك ــا، واع ــكك فيه ــة ولا يش العدال

ــة. ــة الخاص المصلح

تحديــد المؤسســات التــي يســند لهــا تطبيــق هــذه التدابــر )المجتمعــات المشــغلة(، والاهتــام بهــا، 

والتزاماتهــا تجــاه مراقبــة اداء المحكــوم عليــه، وموافــاة الســلطات المعنيــة بتقريــر عنــه ســلباً او ايجابــاً. 

مــع وضــع الضوابــط الخاصــة بتطبيــق هــذه التدابــر مــن حيــث مدتهــا، وشروطهــا وجــزاءات الاخــال بهــا.

تطويــر كل العقوبــات البديلــة التقليديــة لتفــي باغــراض ومفاهيــم التدابــر البديلــة المســتحدثة، 

وتتواكــب مــع السياســة العقابيــة الحديثــة، مــع اعتــاد الغرامــة ضمــن العقوبــات البديلــة، والنــص عــى 

جــواز تقســيطها وفــق ضانــات محــددة. وان تظــل مفاهيــم التدابــر البديلــة متطــورة، ليســتلهم القضــاة 

منهــا مــا هــو مفيــد لتحقيــق اغــراض هــذه التدابــر، بحيــث تشــحذ الهمــم والطاقــات الكامنــة في المحكــوم 

عليــه ليســتفيد هــو منهــا، ويفيــد المجتمــع.



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الثاني والأربعون - رمضان 1446هـ - مارس 2025م

مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الواحد والأربعون - رجب  1446هـ - يناير 2025م

26 

التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة )دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني(

الهوامش:
أحمــد الــراك: العقوبــات البديلــة بــن الواقــع والمأمــول، قطــر، المركــز العــربي للبحــوث والدراســات، ( 1)

2011م، ص2.   

ــة ( 2) ــات الســالبة للحري ــد الجــواد: العقوب ــن عب ــد أم ــد الجــواد وأشرف محم ــى عب ــادي ع ــادل عب ع

ــة الأولى، 2006م، ص22 ،23. ــة، الطبع ــدار العالمي ــرة، ال ــا، القاه ــدة وبدائله ــرة الم قص

ــت ( 3) ــة  قدم ــدة،  ورق ــرة  الم ــة  القص ــالبة  للحري ــات  الس ــة  للعقوب ــات  البديل ــاني:  العقوب ــامة الكي اس

 للمركــز  العــربي  للأبحــاث  القانونيــة  والقضائيــة،   بــروت ، 2013 ، ص6.

 أيمــن عبــد العزيــز المالــك: بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة كنمــوذج للإصــاح في نظــام العدالــة ( 4)

الجنائيــة، رســالة دكتــوراة، الريــاض، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 2010م، ص 15.

لطيفــة  حميــد  الجميــي:  بدائــل  العقوبــات  الســالبة  للحريــة،  محــاضرات  ألقيــت  عــى  طلبة  الماجســتر  ( 5)

في  القانــون  العــام،  جامعــة  عجان  للعلــوم  والتكنولوجيــا،  2014 ، ص 25.

رينــاد عيــد غصــاب العنــزي: الجــزاءات البديلــة عــن عقوبــة الحبــس قصــر المــدة في النظــام ( 6)

الســعودي، المجلــة العربيــة للنــشر العلمــي، الاصــدار )6( العــدد )58( 2 آب 2023م، ص 557.   

ــي، ( 7) ــر العلم ــي للتصوي ــر، الطوبج ــة، م ــة والعقوب ــات الحديث ــد: الاتجاه ــه محم ــد ط ــيد أحم الس
ص232.    1993م، 

سامي عبد الكريم محمود: الجزاء الجنائي، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010م، ص1.   ( 8)
السيد أحمد طه محمد: الاتجاهات الحديثة والعقوبة، مرجع سابق، ص233.   ( 9)
عائشــة  حســن  عــي  المنصــوري:  بدائــل  العقوبات الســالبة  للحريــة  قصــرة  الأمــد،  دار النهضــة  العربيــة، ( 10)

 القاهــرة ، 2016م، ص 35.   
ــة  قصــرة  الأمــد،  رســالة  ماجســتر،  جامعــة  بغــداد  ( 11) ــات  الســالبة  للحري ــل  العقوب ــم  الجــادر:  بدائ تمي

1988 م، ص 53 ومابعدهــا.   
عائشة  حسن  عي  المنصوري:  بدائل  العقوبات  السالبة  للحرية  قصرة  الأمد،  مرجع سابق، ص 36.   ( 12)
الحســن  زيــن الاســم:  إشــكالية  العقوبــة  الســالبة  للحريــة  قصــرة  المــدة  والبدائــل  المقترحــة،  رســالة ( 13)

ــك  الســعدي،  -2006 2005 ، ص 18.    ــد المل  ماجســتر،  المغــرب، جامعــة  عب
لائحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزلاء لسنة 2013م، المادة )3(.   ( 14)

ــة بــن الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي، ( 15) ــة - دراســة مقارن عــار الحســيني: وظائــف العقوب

ــداد، ص 100.  ــن، بغ ــة النهري ــوراه، 2005، جامع أطروحــة دكت

عائشة  حسن  عي  المنصوري:  بدائل  العقوبات  السالبة  للحرية  قصرة  الأمد،  مرجع سابق، ص 60.( 16)

أيٌمــن  المالــك:  بدائــل  العقوبــات  الســالبة  للحريــة  كنمــوذج  للإصــاح  في  نظــام  العدالــة  الجنائيــة،  رســالة  ( 17)

دكتــوراة،  الريــاض، جامعــة  نايــف  العربيــة  للعلــوم  الأمنيــة،   2010 ، ص168.

ــة ( 18) ــع  والمأمــول -  دراســة  ميداني ــن  الواق ــة  ب ــات  الســالبة  للحري ــل  العقوب ــه  الخثعمــي:  بدائ ــد الل عب

 مطبقــة  عــى  عينــة  مــن  الخــراء  وأهــل  الاختصــاص  في  القضــاء  الســعودي  والعدالــة  الجنائيــة،  رســالة 

ــة، 2008 م، ص 163. ــوم  لأمني ــة  للعل ــاض،  جامعــة  نايــف  العربي  ماجســتر، الري
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عائشة  حسن عي  المنصوري:  بدائل  العقوبات  السالبة  للحرية، مرجع  سابق،  ص 60  وما بعدها.( 19)

لطيفة  حميد  الجميي:  بدائل  العقوبات  السالبة  للحرية،  مرجع  سابق،  ص28.( 20)

المرجع  السابق،  ص29.( 21)

نظــم المــشرع الأردني بدائــل الإصــاح المجتمعيــة في المــادة )25( مكــرر مــن قانــون العقوبــات المعــدل ( 22)

ــزام  رقــم 27 لســنة 2017م، وعرفــت هــذه المــادة البدائــل الآتيــة: 1= الخدمــة المجتمعيــة: هــي إل

المحكــوم عليــه بالقيــام بعمــل غــر مدفــوع الأجــر لخدمــة المجتمــع لمــدة تحددهــا المحكمــة لا تقــل 

عــن )40( ســاعة ولا تزيــد عــى )200( ســاعة عــى أن يتــم تنفيــذ العمــل خــال مــدة لا تزيــد عــى 

ســنة. 2= المراقبــة المجتمعيــة: هــي إلــزام المحكــوم عليــه بالخضــوع لرقابــة مجتمعيــة لمــدة تحددهــا 

المحكمــة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــى ثــاث ســنوات. 3= المراقبــة المجتمعيــة المشروطــة 

ــه بالخضــوع لرنامــج تأهيــل تحــدده  ــزام المحكــوم علي بالخضــوع لرنامــج تأهيــل أو أكــر: هــي إل

المحكمــة بهــدف تقويــم ســلوك المحكــوم عليــه وتحســينه.   

ســعاد بــن عبيــد وأمزيــان ونــاس: عقوبــة العمــل للنفــع العــام الحــل البديــل لظاهــرة العــود الإجرامــي، ( 23)

مجلــة العلــوم الاجتاعيــة والإنســانية، العــدد )33( جامعــة باتنــة 01، ديســمر2012، ص 231.

ــة، ( 24) ــة الدراســات الحقوقي ــدة، مجل ــس قصــرة الم ــة الحب ــة لعقوب ــل العقابي ــة: البدائ بوســاحة امين

ــو 2022م،    ــدد )1( يوني ــد )9( الع المجل

ســعداوي محمــد: البدائــل العقابیــة في السیاســة الجنائیــة المعــاصرة - عقوبــة العمــل للنفــع العــام في ( 25)

القانــون الفرنــسي، مجلــة البــدر، جامعــة بشــار، المجلــد )4( العــدد )1( ص 7. فيــا يــرى البعــض ان 

تطبيقــه في انجلــترا كان في العــام 1972م، بموجــب قانــون العدالــة الجزائيــة الــذي اعتمــد إثــر تقريــر 

ــاني:  ــاء اوت ــر النظــام الجــزائي. د/ صف ــام 1971م، حــول تطوي ــترا في الع ــس الاستشــاري في انجل المجل

العمــل للمنفعــة العامــة في السياســة العقابيــة المعــاصرة - دراســة مقارنــة، مجلــة جامعــة دمشــق 

للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد )25( العــدد الاول 2009م ص440. 

عبــد اللطيــف بــوسري: عقوبــة العمــل للنفــع العــام كاليــة لترشــيد السياســة العقابيــة، مجلة دراســات ( 26)

وابحــاث جامعــة الجلفة، الجزائــر، العــدد )26( 2017م، ص 303.

محمــد لمعينــي: عقوبــة العمــل للنفــع العــام في التشريــع الجزائــري، الجزائــر، مجلــة المنتــدى القانوني، ( 27)

العدد )7( أبريــل 2020م، ص181.

ــة، رســالة ماجســتر، جامعــة ( 28) ــة - دراســة مقارن ــات الســالبة للحري ــل العقوب ــاس رميســاء: بدائ بلعب

ــوم السياســية، 2019م، ص 15. ــوق والعل ــة الحق ــس مســتغانم، كلي ــن بادي ــد ب ــد الحمي عب

محمــد حــاد مرهــج الهيتــي: شروط الحكــم بعقوبــة العمــل في خدمــة المجتمــع كبديل للعقوبة الســالبة ( 29)

للحريــة في التشريــع البحرينــي والمقــارن، مجلة الحقــوق، المجلــد )18( العــدد )1( ص 444 - 446.

ــدة، ( 30) ــرة الم ــة قص ــالبة للحري ــات الس ــل للعقوب ــة كبدي ــة المجتمعي ــدي: الخدم ــيف الحمي ــر س هاج

دراســة مقارنــة بــن القانــون الامــاراتي والقانــون الفرنــسي، رســالة ماجســتر 2019م، جامعــة الامــارات 

العربيــة المتحــدة، كليــة القانــون، ص51 - 56.
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التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة )دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني(

المرجع السابق ص 458.( 31)

ايمــن رمضــان الزيتــي: العقوبــات الســالبة للحريــة القصــرة المــدة وبدائلهــا - دراســة مقارنــة، مــر، ( 32)

دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الثانيــة، 2005م، ص 41.   

اســامة حســنن عبيــد: المراقبــة الجنائيــة الالكترونيــة – دراســة مقارنــة، مــر، دار النهضــة العربيــة، ( 33)

الطبعــة الاولى 2015م، ص 7.   

ــة ( 34) ــارات، كلي ــة الام ــارن، جامع ــسي والمق ــون الفرن ــة في القان ــة الالكتروني ــام المراقب ــولي: نظ ــي مت رام

ــو 2010م، ص269.    ــدد )63( يولي ــون، الع ــة والقان ــة الشريع ــوق، مجل الحق

قوانــن نظــم المؤسســات العقابيــة، المركــز العــربي للبحــوث القانونيــة والقضائيــة، الــدورة )26( القــرار ( 35)

رقــم )852( بتاريــخ 20 ســبتمر 2010م.   

أسامة حسنن عبيد: المراقبة الجنائية الإلكترونية - دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص6.   ( 36)

صفــاء اوتــاني: الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونية – الســوار الالكــتروني في السياســة العقابية الفرنســية، ( 37)

جامعــة دمشــق، كليــة الحقــوق، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد )25( 

العــدد الاول، ص 129.   

أسامة حسنن عبيد: المراقبة الجنائية الإلكترونية - دراسة مقارنة مرجع سابق، ص6.  ( 38)

صفاء اوتاني: الوضع تحت المراقبة الالكترونية، مرجع سابق، ص 131.( 39)

دويــم فــاح المويــزري: العقوبــات التعزيريــة وتطبيقاتهــا الفقهيــة المعــاصرة - دراســة مقارنــة ( 40)

بالقانــون الكويتــي، مجلــة كليــة دار العلــوم، العــدد )١٤٣( ينايــر٢٠٢٣م، ص 622 و623.   

راشــد حمــد البلــوشي: نظــام المراقبــة الإلكرتونيــة بواســطة الســوار الإلكرتوني كبديــل للعقوبات الســالبة ( 41)

للحريــة: دراســة مقارنــة، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، الســنة العــاشرة، العــدد )4( العــدد 

التسلســي )40( صفــر 1444هـــ، ســبتمر 2022م، ص 249 و250. 

معــاش ســارة: العقوبــات الســالبة للحريــة في التشريــع الجزائــري - رســالة ماجســتر، جامعــة الحــاج ( 42)

لخــضر، 2011م، ص 157.   

راشد حمد البلوشي: نظام المراقبة الإلكرتونية بواسطة السوار الإلكرتوني، مرجع سابق، ص 247.( 43)

ــة،  ( 44) ــة  العربي ــرة،  دار النهض ــة، القاه ــة  مقارن ــة -  دراس ــة  اليومي ــة  الغرام ــاضي:  عقوب ــولي  الق ــي  مت رام

ص 35.   ، 2015

مجلة الاحكام القضائية لسنة 1976م، ص 766.( 45)
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المصادر والمراجع:
القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل لسنة 2020م.( 1)

أحمد الراك: العقوبات البديلة بن الواقع والمأمول، قطر، المركز العربي للبحوث والدراسات، 2011م.( 2)

ــة ( 3) ــات الســالبة للحري ــد الجــواد: العقوب ــن عب ــد أم ــد الجــواد وأشرف محم ــى عب ــادي ع ــادل عب ع

ــة الأولى، 2006م. ــة، الطبع ــدار العالمي ــرة، ال ــا، القاه ــدة وبدائله ــرة الم قص

ــة  القصــرة  المــدة،  ورقــة  قدمــت ( 4) ــات  الســالبة  للحري ــة  للعقوب ــات  البديل د/ اســامة الكيــاني:  العقوب

ــروت ، 2013 . ــة،   ب ــة  والقضائي  للمركــز  العــربي  للأبحــاث  القانوني

أيمــن عبــد العزيــز المالــك: بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة كنمــوذج للإصــاح في نظــام العدالــة ( 5)

الجنائيــة، رســالة دكتــوراة، الريــاض، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 2010م.

لطيفــة  حميــد  الجميــي:  بدائــل  العقوبــات  الســالبة  للحريــة،  محــاضرات  ألقيــت  عــى  طلبة  الماجســتر  ( 6)

في  القانــون  العــام،  جامعــة  عجان  للعلــوم  والتكنولوجيــا،  2014 .

رينــاد عيــد غصــاب العنــزي: الجــزاءات البديلــة عــن عقوبــة الحبــس قصــر المــدة في النظــام ( 7)

الســعودي، المجلــة العربيــة للنــشر العلمــي، الاصــدار )6( العــدد )58( 2 آب 2023م.

ــي، ( 8) ــر العلم ــي للتصوي ــر، الطوبج ــة، م ــة والعقوب ــات الحديث ــد: الاتجاه ــه محم ــد ط ــيد أحم الس

1993م.

سامي عبد الكريم محمود: الجزاء الجنائي، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010م.( 9)

عائشــة  حســن  عــي  المنصــوري:  بدائــل  العقوبات الســالبة  للحريــة  قصــرة  الأمــد،  دار النهضــة  العربيــة، ( 10)

.2016  القاهرة ، 

ــة  قصــرة  الأمــد،  رســالة  ماجســتر،  جامعــة  بغــداد  ( 11) ــات  الســالبة  للحري ــل  العقوب ــم  الجــادر:  بدائ تمي

1988 م.

الحســن  زيــن الاســم:  إشــكالية  العقوبــة  الســالبة  للحريــة  قصــرة  المــدة  والبدائــل  المقترحــة،  رســالة ( 12)

ــك  الســعدي،  2006م – 2005م . ــد المل  ماجســتر،  المغــرب، جامعــة  عب

ــة بــن الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي، ( 13) ــة - دراســة مقارن عــار الحســيني: وظائــف العقوب

ــن، بغــداد. ــوراه، 2005م، جامعــة النهري أطروحــة دكت

باســم شــهاب: عقوبــة العمــل للنفــع العــام في التشريــع الجزائــري، مجلــة الشريعــة والقانــون، 2013، ( 14)

عــدد )56( جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

أيٌمــن  المالــك:  بدائــل  العقوبــات  الســالبة  للحريــة  كنمــوذج  للإصــاح  في  نظــام  العدالــة  الجنائيــة،  رســالة  ( 15)

دكتــوراة،  الريــاض، جامعــة  نايــف  العربيــة  للعلــوم  الأمنيــة،   2010 .

ــود ( 16) ــرة الع ــل لظاه ــل البدي ــام الح ــع الع ــل للنف ــة العم ــاس: عقوب ــان ون ــد وأمزي ــن عبي ــعاد ب س

الإجرامــي، مجلــة العلــوم الاجتاعيــة والإنســانية، العــدد )33( جامعــة باتنــة 01، ديســمر2012.

ســعداوي محمــد: البدائــل العقابيــة في السياســة الجنائيــة المعــاصرة - عقوبــة العمــل للنفــع العــام في ( 17)

القانــون الفرنــسي، مجلــة البــدر، جامعــة بشــار، العــدد )4( 15/1/2012م.
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التدابير المجتمعية البديلة عن عقوبة السجن قصيرة المدة )دراسة مقارنة على ضوء التشريع السوداني(

عبــد اللطيــف بــوسري: عقوبــة العمــل للنفــع العــام كاليــة لترشــيد السياســة العقابيــة، مجلة دراســات ( 18)

وابحــاث جامعــة الجلفــة، الجزائر، العــدد )26( 2017م.

محمــد لمعينــي: عقوبــة العمــل للنفــع العــام في التشريــع الجزائــري، الجزائــر، مجلــة المنتــدى القانوني، ( 19)

العــدد )7( أبريل 2020م.

ــة، رســالة ماجســتر، جامعــة ( 20) ــة - دراســة مقارن ــات الســالبة للحري ــل العقوب ــاس رميســاء: بدائ بلعب

ــوم السياســية، 2019م. ــة الحقــوق والعل ــس مســتغانم، كلي ــن بادي ــد ب ــد الحمي عب

محمــد حــاد مرهــج الهيتــي: شروط الحكــم بعقوبــة العمــل في خدمــة المجتمــع كبديــل للعقوبــة ( 21)

الســالبة للحريــة في التشريــع البحرينــي والمقــارن، مجلــة الحقــوق، المجلــد )18( العــدد )1(.

ــدة، ( 22) ــرة الم ــة قص ــالبة للحري ــات الس ــل للعقوب ــة كبدي ــة المجتمعي ــدي: الخدم ــيف الحمي ــر س هاج

دراســة مقارنــة بــن القانــون الامــاراتي والقانــون الفرنــسي، رســالة ماجســتر 2019م، جامعــة الامــارات 

العربيــة المتحــدة، كليــة القانــون.

اســامة حســنن عبيــد: المراقبــة الجنائيــة الالكترونيــة – دراســة مقارنــة، مــر، دار النهضــة العربيــة، ( 23)

الطبعــة الاولى 2015م.

ــة ( 24) ــارات، كلي ــة الام ــارن، جامع ــسي والمق ــون الفرن ــة في القان ــة الالكتروني ــام المراقب ــولي: نظ ــي مت رام

ــو 2010م. ــدد )63( يولي ــون، الع ــة والقان ــة الشريع ــوق، مجل الحق

صفــاء اوتــاني: الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونية – الســوار الالكــتروني في السياســة العقابية الفرنســية، ( 25)

جامعــة دمشــق، كليــة الحقــوق، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد )25( 

الاول. العدد 

دويــم فــاح المويــزري: العقوبــات التعزيريــة وتطبيقاتهــا الفقهيــة المعــاصرة - دراســة مقارنــة ( 26)

بالقانــون الكويتــي، مجلــة كليــة دار العلــوم، العــدد )١٤٣( ينايــر٢٠٢٣م.

راشــد حمــد البلــوشي: نظــام المراقبــة الإلكرتونيــة بواســطة الســوار الإلكرتوني كبديــل للعقوبات الســالبة ( 27)

للحريــة: دراســة مقارنــة، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، الســنة العــاشرة، العــدد )4( العــدد 

التسلســي )40( صفــر 1444هـ، ســبتمر 2022م.

معــاش ســارة: العقوبــات الســالبة للحريــة في التشريــع الجزائــري - رســالة ماجســتر، جامعــة الحــاج ( 28)

لخــضر، 2011.

ــة،  ( 29) ــة  العربي ــرة،  دار النهض ــة، القاه ــة  مقارن ــة -  دراس ــة  اليومي ــة  الغرام ــاضي:  عقوب ــولي  الق ــي  مت رام

2015 م.

مجلة الأحكام القضائية لعام 1976م.( 30)
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